[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 392
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد علي راجح ومجدي محمد جاد وفيصل عبد الحميد حرحش وعادل عبد الحميد
1- ان لمحكمة الموضوع السلطة في بحث المستندات المقدمة في الدعوى وتقدير الادلة وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه.
2- ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير او طرحه كله او تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر.
3- ان للمحكمة تفسير اقرارات الخصوم وتقدير ما اذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى.
4- ان الحكم المطعون فيه قضى بأن ما تحصل عليه الطاعن المصفي من اموال تتناسب والجهد المبذول وكافية كأجر له عن الاعمال التي قام بها وإستبعد الاقرار المقدم منه والموقع عليه من بعض الشركاء وليس من الاغلبية المقررة.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor85]المحكمة
[bookmark: Anchor86]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor90][bookmark: TM2014_392_1]لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى
[bookmark: Anchor108][bookmark: TM2014_392_2]ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو طرحه كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر
[bookmark: Anchor119][bookmark: TM2014_392_3]وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع الدعوى أولاً بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 
[bookmark: Anchor132][bookmark: TM2014_392_4]وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة من أن ما تحصل عليه الطاعن من أموال مقدارها مائة وثمانية وعشرون ألف دينار تتناسب والجهد المبذول وكافية كأجر للطاعن عن الأعمال التي قام بها مع إستبعاد الإقرار المقدم منه والموقع عليه من بعض الشركاء وليس من الأغلبية المقررة لذلك وباعتبار أن المحكمة هي المختصة بتقدير الأتعاب المقررة للمصفى وفقاً للجهد الذي قام به لإنجاز الأعمال بحسبان أن حكم التصفية صادر من المحكمة ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية فإن النعي عليه بأسباب الطعن والتي تدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي الطعن غير مقبول.
[bookmark: Anchor204]لذلك
[bookmark: Anchor205]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ عشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


392


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين أحمد علي راجح ومجدي محمد جاد وفيصل عبد الحميد حرحش 


وعادل عبد الحميد


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في بحث المستندات المقدمة في الدعوى وتقدير 


الادلة وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه


.


 


2


-


 


ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير او طرحه كله او تأخذ ببعضه وتعرض عن 


البعض الآخر


.


 


3


-


 


ان للمحكمة تفسير اقرارات الخصوم وتقدير ما اذا كان يمكن اعتبارها اعترافا 


ببعض وقائع الدعوى


.


 


4


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بأن ما تحصل عليه الطاعن المصفي من اموال 


تتناسب والجهد المبذول وكافية كأجر له عن الاعمال التي قام بها وإستبعد الاقرار 


المقدم منه والموقع عليه من بعض الشركاء وليس من الاغلبية المقررة


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث 


المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما 


عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى


 


ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو طرحه كله أو تأخذ ببعضه 


وتعرض عن البعض الأخر


 


وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً ببعض وقائع 


الدعوى أولاً بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 
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